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  المحور الثالث: الزواج
 

      
 ب الثالث: آثار عقد الزواج لالمط

  ه فإن ،هالرضا وشروط صحت نبتوفر رك كو مقرر شرعا وقانونا وذلهعقد الزواج وفقا لما م إذا أبر 
  نسب الولد ثبوت كوكذل ن، وواجبات الزوجي ق خصوصا في حقو  لآثارا قانونية تتمث  هينتج عن
 .ةقذه العلاه نالناتج ع 

 الفرع الأول: حقوق وواجبات الزوجين
  ق الحقو  ؛نتقسيميا إلى نوعي ن. أ يمكق نم 37و 36  نا المشرع في المادتيهالتي أقر  ق ذه الحقو ه

 . والواجبات المالية ق والواجبات الشخصية والحقو 
 والواجبات الشخصية أولا: الحقوق 

في   والواجبات التي كانت ق ، جمع المشرع الحقو 2005الأسرة الجزائري سنة  ن قانو  لبعد تعدي
 ا ه، وعدنالزوجي قى عات لقاة علا الواجبات المهوعدد في 36 ي المادة،هث مواد في مادة واحدة  ثلا

ق  و حهآخر و  ق ح  هالتعدد والذي يرتبط ب  ق و حهآخر خاص بالزوج و  قوح،  واجبات مشتركة
 ل.الزوجة في العد

 :والواجبات فيما يأتي ق ذه الحقو ه  لوتتمث: الحقوق والواجبات الشخصية المشتركة-1
 ا هى بيتلتحافظ ع  نى الزوجة ألى الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة، فعلالمحافظة ع-أ

 .ى الزوج أيضالذا الواجب يقع عه، و هوغياب ها في حضرت هزوج ن وتصو 
زوج  لة كلذا الواجب يخص معامهوالمودة والرحمة و م الاحتراـ ل، وتبادفالمعاشرة بالمعرو  -ب

ص  والتسامح والإخلا  نالحس لالمعاشرة والقو  نى أساس حسلالزوج الآخر، والتي تبنى ع نحو
 .والوفاء

 ه مافي لك نالزوجي  ليعم ن ، أي أهمتربيت نحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسلى مصلع  ن التعاو  -ج
 الاستقرار  السعادة بتوفير نجو م لق وخ همة، خصوصا تربية الأولاد وحمايتلسرة والعائحة للألمص

 .هموالطمأنينة ل
 التشاور في أمور  نى الزوجيلالأسرة وتباعد الولادات، بمعنى ع ن التشاور في تسيير شؤو -د

ى  لع  نالزوجي ق و اتفاهو  كى ذلل مثالا ع يما باتخاذ القرار، وأعطهجواز انفراد أحد موعد ماهحيات
  نالمادة م لتعدي ل قب نى عكس ما كا لذا عه، و لأمولاد ولحة للألمص ن م هالولادات لما في تباعد

 ) حقوق وواجبات الزوجين (آثار عقد الزواج: ةمن اث الالمحاضرة 
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 .ذا الأخير صاحب القرار في الأسرةها، واعتبار هطاعة الزوجة لزوج وجوب
ي بمثابة  هة الزوج لفعائ، تهموزيار  همواحترام هما لأبوي الآخر وأقاربهمن لة كلمعام نحس -ه

 .الرابطة الزوجية  نالزيارة يمت لوتبادهم واحترامهم تلمعام نزوجة، والعكس صحيح، فحسلل ة لعائ
  ، ويقصدفبالحسنى والمعرو   نوالأقربي  نمع الوالدي  لى روابط القرابة والتعاملالمحافظة ع -و

 .رةهوالرضاع والمصا مة الكبيرة التي تثبت بالدل العائ بالقرابة 
  نم هزوجتم زوج أف يحر ليجوز ل ، فلافبالمعرو   همواستضافت هوأقارب  ه ما لأبويهمن لزيارة ك-ي

 .امهبمثابة محار  هم ن ا الذيهل نا والأقربيهواستضافة والدي  زيارة
  هنظم م، ولما جاء الإسلامتعدد الزوجات منذ القد معرفت البشرية نظا: حق الزوج في التعدد -02

تعدد  م والمشرع الجزائري أقر نظاأربع زوجات،   نالجمع بي ما عدهوضوابط من شروطا هووضع ل
 :في ل . أ، وقيده بشروط تتمثق  ن م 8الزوجات في المادة 

 المرأة  نالجمع بي متجاوز أربع زوجات، وعد ممية )عد التعدد في حدود الشريعة الإسلا ن يكو  نأ -أ
 ع.الرضا  نالنسب أو م نا مها أو خالتها أو عمتهوأخت
 .ذا يخضع لتقدير القاضيها، و هوجود المبرر الشرعي كمرض الزوجة وعقم -ب
 قاضي ليس للف لفي القدرة المالية، وأما نية العد لفتتمث ه، فأما شروطلتوفر شروط ونية العد  -ج

 .ا أمر باطنيها باعتبار هيل ع عالاطلا
ى  ل ما عهفي التعدد ويشترط موافقت هى رغبتلا ع هيل الزواج ع لإخبار الزوجة السابقة والتي يقب -د
 .القاضي بالتعدد  هيرخص ل  لنلا فإو  ،كذل
  ىلع ليحص  نالعقد الجديد أ مى الزوج لإبرالوبعد توفر جميع الشروط السابقة يجب ع  -ه

 .رئيس المحكمة نم ترخيص
  8 المادة) الزوج فطر  ن ما مهيلفي حالة التدليس ع  قيل ب التطلط قح  نزوجتي لوقد منح المشرع ل

فاسدا،   ى الرخصة ل ع لالحصو   ن دو  مكما اعتبر الزواج الجديد الذي أبر ،  (6ف 53مكرر والمادة 
 .(1مكرر 8)المادة  لالدخو   لأمره قب نبالفسخ متى تبي  هيلع موحكـ

 ثانيا: الحقوق والواجبات المالية 
  ا في النفقةهوحق ، اهفي مال ف  وحرية الزوجة في التصر ، المالية المشتركة ق في الحقو  لوتتمث

 .الزوجية
ى  لعقد الزواج ع  مفي الميراث، فبمجرد إبرا قذا الحه لويتمث: الحقوق المالية المشتركة-01
،  هالآخر في حالة وفات فيرث الطر   نفي أ قالح ن الطرفي  تعطي لكلا قةذه العلاهالمشروع، ف هالوج
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 :ذا إذا توفرت الشروط الآتية ه. أ، و ق 130. أ والمادة ق ن م 126 المادة  ه يلذا ما نصت عهو 
 الزوجية صحيحة،  ن تكو  نأ -أ

 رجعي،   قطلا نالزوجة معتدة م ن الزوجية قائمة وقت الوفاة، أو تكو  ن تكو  نأ -ب
 .اهالزوجة لزوج لموانع الميراث كقت نمانع م هناك ن لا يكو  نأ-ج

الذمة المالية   نأ  الإسلاميةالمقرر في الشريعة  نم: حرية الزوجة في التصرف في مالها -02
ولو كانت غنية أو ذات مورد مالي،   هى زوجتل بالنفقة ع الزوج مطالبف  ،نتا لزوج والزوجة مستقلل

في   فالحرية في التصر  لقزوجة مطللا الخاص، فهمالن ى إخراج شيء مل ا عهإجبار  هولا يجوز ل
  فإجراء أو تصر  نم لالما ه زملالوصية، وكافة ما يست  بة أوه ا سواء بالبيع أو الشراء أو الهمال

 .كذل نا مهمنعا هلزوج قيح ا ولاهزواج لا، كما كانت قبها ولحسابهبنفس
مما   نساء نصيب ل نصيب مما اكتسبوا ول لرجال"ل :تعالى هلية الذمة المالية قولى استقلال ع لوالدلي
 .ماهتمييز بين ن دو  لتحوزه كالرج  نوأ لتكسب الما نحيث أصبح في استطاعة المرأة أ  ،"ناكتسب

 ن واحد م ل"لك : اهالمعدلة حيث جاء في 37في المادة  مذا الحكهى ل الأسرة ع ن وقد نص قانو 
  نالطرفا قيتف نفي الفقرة الثانية إمكانية أ  ف وأضا  ، ذمة الآخر" نة علذمة مالية مستق نالزوجي
ا،  همن فطر  لما، ونصيب كهالمشتركة بين لالأموا لحو  ق في عقد الزواج أو في عقد لاح سواء

  هبأموال   نالزوجي نم لقة كعلا  مامة لتنظيـهو خطوة  ه، و لالتعدي لموجودا قب مذا الحكـن هيك مولـ
  مو ما يسمى بالنظاه المشتركة المكتسبة أثناء الزواج، و  لما بالأمواهقتالآخر، وعلا الزوج لوبأموا

ذه المادة جاءت تماشيا مع التطور الثقافي والمجتمعي، وموازاة لما جاء  ه واضافة  ،نزوجي لالمالي ل
 .لرجا بال هومساوات  لالمرأة في العم قكرس ح  في التشريع الذي

الزوج، حتى ولو   ن خاص بالزوجة دو  قالنفقة الزوجية ح: حق الزوجة في النفقة الزوجية -03
  ،اهتعريف لنتناو  لالتفصي نولدراسة النفقة الزوجية بشيء م ،لكانت الزوجة موسرة وذات مدخو 

 . اهومعايير تقدير  ،اهوحكم
 ،لما نم ه الشخص أو يخرج هينفقو ما  ه، و قالإنفا  نم مي اسـهغة لالنفقة في ال: تعريف النفقة-أ

 .إلا في الخير لي لا تستعموه،  كى نفسلوع لى العيالواستنفقت ع  تما أنفقوالنفقة 

ن  وكسوة ومسك م طعا ن م هوأولاده وأقارب هى زوجت لع  نالإنسا هـلما يصرفم ي اسهحا واصطلا
  78حسب المادة ) الناس وحسب وسع الزوج  نبي   فمعيشة بحسب المتعار للم ز لما ي لج، وكوعلا

  ( والقرابة )نفقة الفروع هى زوجتلوأسباب النفقة تعود إلى الزواج )نفقة الزوج ع ، . أ(ن قم
 ه. ى زوجتلنفقة الزوج عدراستنا هو   والأقرباء(، موضوعل والأصو 
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وَعلَى المولُوِد  " :تعالى  هى الزوج لقوللالنفقة الزوجية واجبة شرعا ع: حكم النفقة ودليل شرعيتها-ب
منُ وجُ هِ نُ وُ كأَس " : تعالى هوقول " بِِلمعُروف   رزقُهنَ وكِسَوتُُن ِ هلَ  ن هتُضاُّروُ   كمَ وَلَ د نَ حيثَ سَكنتُمِ  

كن قة  لذه الآية خاصة بالمطهو  ، "تَ حمل فأَنَفُِقواَ علَيِهنَ حتَّى يَضعنَ حملَهن أُوَلَ   لتُِضيِ قواَ علَيِهنَ وإِن ُ
باب أولى وجوب النفقة لغير   نالنفقة، فم ما الشارع الحكيـهأوجب ل  أثناء العدة حيث لالحام
 .الشرعية الأدلة  نا مهقة، وغير لالمط
  اهى زوجلتجب نفقة الزوجة ع  " :. أ ق نم  74زوجة بنص المادة لقانوني ل  ق النفقة ح نكما أ

 و الزواج الصحيح، هنفقة الشرعية  ل الزوجة ل ق"، فسبب استحقا ..ببينة. ها إلي ها أو دعوتهب لبالدخو 
ى الزوج نحو  ل ي واجبة عهى الزوج ما دامت الحياة الزوجية قائمة ومستمرة، و ل وتبقى واجبة ع

  حتباسما دامت مستعدة للا ليدخ ما أو لهب  لي غنية، دخهالزوج فقيرا و  نحتى ولو كاه زوجت
  .ا إذا كانت ناشزاه، وتسقط عنلافع ة محتبسي ه ، أو كا الزوج إلى ذلهدعا ا إذا هبدعوت

و الذي يتولى  ها في بيت الزوجية فهمع زوج مإذا كانت الزوجة تقي:  معايير تقدير النفقة- ج
شحيحا أو   نإذا كا ن المادية، لك هما حسب قدرتهما وأولادهبإحضار ما يكفيه  ا بنفسهيل ع ق الإنفا
ا النفقة مراعيا في  هإلى القاضي الذي يقدر لا  هذه الحالة ترفع أمر هففي  نفقة  ن ا دو هأو ترك بخيلا

الناحية المالية يسرا وعسرا   نالزوجة معا م لالزوج وحا لمراعاة حا لالأو  ؛ الأمرنأمراك ذل
  نالطرفي  ليراعي القاضي في تقدير النفقة حا  . أ "ق 79المادة  ذا حسب نصهو  ماهوتوسطا بين

 م".الحك ن مضي سنة مل المعاش ولا يراجع تقديره قب فوظرو 

 ا تقدير هب  لقت النفقة أي الضروريات التي يتعمشتملا نالمشرع م هي لوالأمر الثاني ما نص ع
أو   نج، والسكالنفقة الغذاء، الكسوة، العلا ل" تشم   :78 ا في المادةهيلالنفقة، حيث جاء النص ع 

 .الضروريات  ن والعادة" أي يراعي حد الكفاية مف الضروريات في العر  نوما يعتبر م ،هأجرت
مطالبة  لل تاريخ رفع الدعوى   نإلا م ق النفقة لا تستح نى أ ل . أ عق 80كما نص المشرع في المادة 

  ذا حتى لا هرفع الدعوى، و  لرجعي إلا لمدة سنة قب ا بأثر هزوجة المطالبة بلل  نا، ولا يمكهب
 في الحرج هواحدة، فتوقعا مرة ها بدفعهتطالب زوج مة ثـلب النفقة لمدة طويلالزوجة في ط لتتماط
 .قوالضي 

 
 


